
ه راؤ وز ش هل يج اد ف المز ده ب هب المرهون عن ك الذ ن اع الب ا ب ذ 98479 - إ

ال السؤ

يعه من المحدد يب تي الز أ دما ي ك ، وعن ن ه للب رهن اس يقومون ب دا ، لأن بعض الن يص ج اد بسعر رخ هب من المز راء الذ أريد أن أعرف ش

هب حلال علي ؟ ا الذ راء هذ هل ش ر ف ي كث أقل من السعر ب ك ب ن الب

صلة ة المف اب الإج

ن : رطي ش اد ب هب من المز راء الذ وز ش يج

ال ر السؤ ظ ع ، وين ائ ي حساب الب صم من الحساب والإيداع ف يك المصدق ، والخ لك الش ي ذ ل ف د ، ويدخ ي راء يدا ب الأول : أن يكون الش

رقم )2711( .

حث قرر عد الدراسة والب ه: ب ي اء ف رة قرار ج ي دورته الحادية عش طة العالم الإسلامي ف قهي الإسلامي لراب مع الف وقد صدر عن المج

: ماع ما يلي الإج لس ب المج

ي المصارف . التحويل ف قود ب لة صرف الن ي مسأ روطه ف ر ش د توف بض عن ام الق يك مق لام الش " أولا: يقوم است

ص خ ها الش عملة يعطي رى سواء كان الصرف ب عملة أخ دال عملة ب ب بض لمن يريد است ي حكم الق اتر المصرف ف ي دف يد ف ر الق ب اً: يعت ي ان ث

تهى . يه " ان عملة مودعة ف للمصرف أو ب

ن ذ ن أ إ ع المدين عن سداده ، ف ن ل الدين وامت ا حل أج ذ يعه إ وز ب ما يج ن لك أن الرهن إ ان ذ ي روعا ، وب ك للرهن مش ن ع الب ي ي : أن يكون ب ان الث

اع عل ب ن لم يف إ ع ، ف ي ي على الب اض ره الحاكم أو الق ب ن أج ذ أ ن لم ي ح ، وإ الأمر واض يع الرهن ، ف ي ب ك ( ف ن ( للمرتهن )الب الراهن )المدين

يره. ل المرتهن أو غ يع ، سواء وكّ ذ أن يوكل من يتولى الب ئ ن ى المرتهن ما له . وللحاكم حي الحاكم الرهن ووفّ

ره ب لا أج ى الدين ، وإ اعه ووفّ يعه ، ب ي ب ن للمرتهن ف ذ ن كان الراهن أ إ ه ، ف ائ ع من وف ن ع" : " ومتى حلّ الدين وامت ن ق اد المست ي "ز قال ف

تهى . ه " ان ى دين اعه الحاكم ووفّ عل ب ن لم يف إ يع الرهن ، ف ه أو ب ائ الحاكم على وف

ي . اض ن من الحاكم أو الق ة الإذ اب مث ا ب هذ ه ، ف ل وعدم سداد الراهن لدين د حلول الأج يع الرهن عن ك ب ن ول الب ام الدولة يخ ظ ا كان ن ذ وإ

أقل . ل ، لا ب من المث ث ة ب ن المرهون ع العي ي ي أن يب اض ها الق ن هة يعي ك أو أي ج ن يع الرهن سواء كان الب ي حق من يب ترط ف لكن يش

ها لم ء من ي ش ل ب ن أخ إ لده ( ، كالوكيل ، ف د ب ق له حالاً من ن من مث ث لا ب يع العدل ( المرهون ) إ " )3/71( : " ) ولا يب اج ي المحت ن ي "مغ قال ف

تهى . يه " ان هم يتسامحون ف اس ، لأن ه الن ن ب اب غ ما يت ل ب من المث قص عن ث ر الن ع ، لكن لا يض ي يصح الب

ه . ظ د من يحف عل الرهن عن ان على ج ق الطرف ف ا ات ذ ده الرهن ، إ ظ عن حف والعدل هو من يُ

يه من أكل ق ، ولما ف يع كما سب ه ؛ لعدم صحة الب راء من وز الش را ، ولا يج ي ه كث من أقل من ث هب ب ع الذ ي ك أن يب ن وز للب ه لا يج ن ا تعلم أ هذ وب

ير حق والله أعلم . غ مال الراهن ب

1 / 1

https://islamqa.info/ar/98479
https://islamqa.info/ar/98479
https://islamqa.info/ar/answers/2711

